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لجنة وضع المرأة 
الدورة السابعة والأربعون 
٣-١٤ أذار/مارس ٢٠٠٣ 

البند ٣ (ج) ��٢ من جدول الأعمال المؤقت* 
متابعة المؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة والـدورة الاسـتثنائية 
ـــة �المــرأة عــام ٢٠٠٠، المســاواة بــين  للجمعيـة العامـة المعنون
الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحــادي والعشـــرين�: 
تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في 
مجـــالات الاهتمـــام الحاسمـــة واتخـــاذ مزيـــد مـــن الإجــــراءات 
والمبـادرات: ��٢ الحقـوق الإنسـانية للمـــرأة، والقضــاء علــى 
جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، على النحـو المحـدد 
في منـهاج عمـل بيجـين والوثـائق الختاميـة للـــدورة الاســتثنائية 

  الثالثة والعشرين للجمعية العامة 
بيان مقدم من الس الوطني لنسـاء كاتالونيـا، وهـو منظمـة غـير حكوميـة ذات 

  مركز استشاري خاص لدى الس الاقتصادي والاجتماعي 
تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يعمم وفقـا للفقرتـين ٣٦ و ٣٧ مـن قـرار الـس 

الاقتصادي والاجتماعي ٣١/١٩٩٦ المؤرخ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٦. 
 *   *   *
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مقدمة 
إن الس الوطني لنساء كاتالونيـا، وهـو منظمـة استشـارية غـير حكوميـة معـترف ـا 
ـــة ذات مركــز استشــاري خــاص لــدى الــس الاقتصــادي  مـن الأمـم المتحـدة باعتبارهـا هيئ
ـــين أكــثر مــن ٠٠٠ ٣٠ امــرأة، إذ يشــير في هــذه  والاجتمـاعي وتضـم ١٥٠ منظمـة تجمـع ب
الـدورة للجنـة وضـع المـرأة، وهـي الـدورة السـابعة والأربعـون، إلى الإعلانـات المتتابعـــة بشــأن 
ــــن  القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة، وعلــى الأخــص إلى إعــلان بيجــين وقــرار مجلــس الأم
١٣٢٥ (٢٠٠٠) بشأن توفير السلام والأمن للمرأة، فإنه يعرب عن قلقه من استمرار انتـهاك 
حقوق المرأة باستخدام جميع أشكال العنف، وعلى الأخص العنف المرتكب على أسـاس نـوع 
الجنس والعنف العائلي، وهـو مـا يخلـف آثـارا بدنيـة ونفسـية مسـتديمة علـى حيـاة الملايـين مـن 

النساء. 
 

المبادئ التوجيهية 
يؤكد الس الوطني لنسـاء كاتالونيـا أن �العنـف المرتكـب علـى أسـاس نـوع الجنـس 

جريمة من أكثر الجرائم استتارا في العالم وأكثرها نيلا لتسامح اتمع�. 
إننا نعلم أن العنف العائلي نوع شرير جدا من أنواع من العنف المرتكب على أسـاس 
نـوع الجنـس، ذلـك أنـه يرتكـب في المكـان الـذي يتعـين أن تكـون فيـه المـرأة والطفـلات أكــثر 

شعورا بالأمان. 
ونعلم أنه لا يوجد بلد أو مجتمـع يمكنـه أن يدعـي أنـه خـال مـن العنـف العـائلي؛ فـهو 
ظاهرة عالمية لا تتوقف على الثقافة، أو الطبقة أو التعليم، أو المسـتوى الاقتصـادي، أو الأصـل 

العرقي، أو السن. 
إلا أننــا نــدرك أن البلــدان قــد حققــت تقدمــا كبــيرا في الاعــتراف بتلــك المشــــكلة 
ومعالجتـها. كمـا نـدرك أيضـا أن هنـاك جـهودا تبـــذل حاليــا علــى الصعيــد الــدولي والوطــني 
والإقليمي سواء من جانب الحكومات أو المنظمـات غـير الحكوميـة لتقـديم المسـاعدة إلى المـرأة 
وتحسين أحوالها. ومع ذلك، وعلى الرغم من وجود اتفاق عالمي ومن جـانب اتمعـات علـى 
ضرورة التصدي للعنف العائلي، فإن حقوق الإنسـان للمـرأة لا تـزال تتعـرض حاليـا للانتـهاك 

على الصعيد العالمي أو لا تتمتع بما يكفي من التعزيز والحماية والاحترام. 
ولهذا يلزم أن يكون هناك اتفاق موسع يضع حدا للعنف ضد المرأة، ويتضمن مبـادئ 
ـــائق، إلى جــانب جميــع  توجيهيـة، ونمـاذج للتشـريع والتدريـب وتكويـن القـدرات وإعـداد الوث

النواحي التي تسهم في القضاء على ذلك العنف. 
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ونحن نفهم أن هذه المبادئ التوجيهية والنماذج والإجــراءات ينبغـي أن تكـون مكملـة 
للنقاط التي سنوردها فيما يلي وأن الحكومات هي التي يتعين أن تكون مسؤولة عن تنفيذها. 

 
التوصيات 

التدابير القانونية والقضائية والشرطية 
يلزم أن تكون هناك صكوك محددة تصنف العنف العائلي علـى أنـه جريمـة بحـد ذاـا، 

وألا يقتصر ذلك على العنف البدني، بل يجب أن يشمل أيضا العنف الجنسي والنفساني. 
يجب اعتماد تدابير مناسبة وفعالة يمكن من خلالها تحريك الدعوى الجنائية عنـد ورود 
شكوى من أي شخص أو من الموظفين المهنيين المعنيين (العاملين في الرعاية الصحيـة أو تقـديم 

المساعدة …). 
ينبغي اعتماد تدابير قانونية تضمن الأداء الفعال والمنسق لمختلف الهيئات التي تتصـدى 

للعنف العائلي (الهيئات القانونية والشرطية والصحية). 
ينبغي وضع آليات وتدابير مناسبة تتيح تعجيل الإجراءات القضائية إلى أقصى حـد في 
ـــدة،  قضايـا العنـف ضـد المـرأة، وبخاصـة مـا ينطـوي منـها علـى خطـر ارتكـاب اعتـداءات جدي

خلال الفترة الممتدة من بدء إجراءات المحاكمة إلى إصدار الحكم. 
يجــب إنشــاء وحــدات متخصصــة لرعايــة الضحايــا في أجــهزة الشــــرطة والأجـــهزة 

القضائية. 
ـــترل  يجـب إدخـال تدابـير وقائيـة تفـرض علـى الرجـل الـذي ارتكـب العنـف مغـادرة م
الأسرة وتضمن حماية الضحايا بإبعاد مرتكب العنف عنهن. كما يجب ضمـان أمـن الضحايـا، 

منعا لتعرضهن لاعتداءات ثانوية. 
وفيما يتعلق باعتماد التدابير القانونية، يلزم أن تضع الحكومات خطــط عمـل متكاملـة 
لمكافحة العنف وأن يجري تنفيذها بصــورة جيـدة، وأن تسـن قوانـين متكاملـة لمكافحـة العنـف 

ضد المرأة. 
ومـع ذلـك مـن الواضـح أن القـانون في حـد ذاتـه، إذا كـان معـزولا عـن بـاقي اتمــع 
وغـير متصـل بـه، لـن تكـون لـه قيمـة كبـيرة إذا لم تقـترن بـه جوانـب مثـل التوعيـة مـن خـــلال 

حملات مكافحة العنف العائلي. وينبغي أن يراعى في هذه الحملات ما يلي: 
ـــرأة، مــع إيــلاء عنايــة خاصــة لمــا  أن تسـاعد في فـهم أسـباب العنـف ضـد الم (أ)

للتفاوت بين المرأة والرجل في توزيع السلطة من دور في هذا العنف؛ 
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أن تساعد في إدراك أن النساء يعانين من العنف لكوم نساء؛  (ب)
أن تســاعد في توعيــة الضحايــا بــأن لســن بمفردهــن، وفي بيــان حقوقــــهن  (ج)

والخطوات التي يمكن لهن اتخاذها والموارد المتاحة لهن؛ 
أن تسهم في القضاء على بعض القوالب النمطية والمعتقــدات المتحـيزة للرجـل  (د)

التي تحبذ ظهور تعرض المرأة لأعمال عنف في المترل؛ 
أن تسـاعد في توعيـة وسـائل الإعـلام بمسـؤوليتها كــأدوات لبــث القيــم الــتي  (هـ)

تستند إلى احترام حقوق المرأة. 
 

التعليم والتدريب 
يلزم التسليم بالدور الحاسم الذي يمكن أن يؤديه التعليم في القضـاء علـى العنـف ضـد 
المرأة، ذلك أن التعليم هـو أداة أساسـية لتغـير المواقـف والسـلوكيات الـتي تـديم التحـيز للرجـل 

والعنف المرتكب على أساس نوع الجنس. 
ولهذا ينبغي، من أجل منع العنف ضد المرأة عن طريق التعليم، اعتماد التدابير التالية: 

جعل مكافحة التحيز لأحد الجنسين والعنف جزءا مـن المنـهج الدراسـي، مـع  (أ)
تعليـم كيفيـة اكتشـاف ومكافحـة المشـاكل الـــتي تــؤدي إلى التحــيز لأحــد الجنســين والعنــف 

المرتكب على أساس نوع الجنس؛ 
تعليـم مبـدأ المسـاواة بصفـة يوميـة، عـن طريـق تجـارب التعـاون بـين الأطفـــال  (ب)
والطفـلات، للتغلـب علـى الظـروف الكامنـة وراء العنـف ضـد المـرأة؛ والتوزيـع غـــير المتكــافئ 

للسلطة ومقاومة تغيير هذا التوزيع، وبخاصة من جانب الرجل؛ 
وضـع أدوات تتيـح التعـرف في المدرســـة علــى ضحايــا العنــف مــن التلاميــذ  (ج)

ذكورا وإناثا لدرء نتائجه المدمرة والقضاء على الاتجاه إلى تكراره فيما بعد؛ 
يئة الظروف المناسبة في المراكز التعليمية لتنفيذ برامج لمنع العنف ضـد المـرأة  (د)

تتميز بالكفاءة وبدء تدريب نظري عملي للمكلفين بوضع هذه البرامج. 
 

التدريب المتخصص للمهنيين القائمين برعاية الضحايا 
تضمـين الدراسـات الأوليـة المشـترطة للاختيـار في الوظـــائف الــتي سيشــغلها المــهنيون 
الذين سيقومون بمساعدة الضحايا تدريبـا بشـأن العنـف ضـد المـرأة، هـذا إلى جـانب التدريـب 

المستمر والمحدد والدوري. 
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الموارد والخدمات الاجتماعية المقدمة إلى الضحايا 
أن يكون لدى كل بلـد مـن البلـدان شـبكة مـن مراكـز الحمايـة وتقـديم الخدمـات إلى 
الضحايـا وأبنائـهن، كبديـل عـن إدخـالهن مؤسسـات التـأهيل، وأن تضمـن هـذه المراكـز توفــير 

العناية الكاملة لهن وأن يكون بإمكان البقاء في تلك المرافق طيلة الوقت اللازم. 
أن تستهدف جميع الخدمات والـبرامج أن تسـتعيد المـرأة عافيتـها، مـع مسـاعدا علـى 

أن تنظم حياا مستقلةً عن مرتكب العنف، وتيسير حصولها على عمل يتيح لها ذلك. 
إنشاء آليات تيسر التغلب علـى الصعوبـات الـتي تواجهـها فئـات معينـة مـن النسـاء أو 
عندما يكون بعضهن في وضع مخـالف للقـانون، كمـا هـي الحـال بالنسـبة للمـهاجرات بشـكل 

غير نظامي. 
تنظيم خدمات رعاية ضحايا العنف من النساء علـى أسـاس التعـاون بـين المؤسسـات، 
مع التسليم بالخدمة التي تؤديها المنظمات غير الحكومية وإنشاء آليات للتعاون بين الحكومـات 

والمؤسسات واتمع. 
 

إعادة تأهيل مرتكبي العنف 
وضع برامج لإعادة تأهيل مرتكبي العنف، ومتابعتهم وتقييمهم لضمان تحسـين الأمـن 

للمرأة. 
من الأساسي أن يساعد العمل مع مرتكبي العنـف في أن يتحمـل هـؤلاء مسـؤوليتهم، 
ــأهيل  تفاديـا لتهوينـهم مـن سـلوكهم أو تـبريرهم لـه. ولا ينبغـي أبـدا أن تكـون برامـج إعـادة ت

مرتكبي العنف بديلا عن الإجراءات العقابية. 
يجـب أن تتضمـن إعـادة تـأهيل مرتكـبي العنـف الآليـات اللازمـة لضمـان عـدم تعــرض 

الضحايا، في أي لحظة من اللحظات، لخطر يهدد أمنهن أو رفاههن. 
 

الخلاصة 
ينبغي أن يكون الهدف الأول لهذه البرامج هو إعادة تعليم الرجال الذين يلجـؤون إلى 

العنف، بتغيير العقلية التي تقودهم إليه. 
ـــار التدابــير المذكــورة التشــجيع علــى إجــراء دراســات  وأخـيرا يلـزم أن يجـري في إط

وبحوث بشأن جميع أشكال العنف، لمعرفة أسبابه والتمكن من اتخاذ تدابير للقضاء عليه. 
ولكـل مـا تقـدم، نطلـب إلى جميـع الـــدول الأعضــاء أن تــدرك جســامة المشــكلة وأن 
تشـرع، علـى سـبيل الاسـتعجال، في انتـهاج التدابـير والسياسـات المذكـورة في الجـــزء الخــاص 
بالتوصيات في هذه الوثيقة، دف القضاء علـى العنـف ضـد نسـاء العـالم، بصـرف النظـر عـن 

أصلهن العرقي أو حالتهن الاجتماعية أو ميلهن الجنسي. 
 
 


